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ABSTRACT 

Debt is a form of financial transaction in human 
life, and it may be necessary in our current era. 
The issue arises when these debts are not settled 
upon the death of the creditor or the debtor. 
Many people are unaware of their rights and 
responsibilities, which can lead to other issues 
such as delays in managing the estate. The 
research aims to explain some of the major 
issues of debts upon the death of the debtor in 
terms of rights and responsibilities in 
inheritance. The researchers used inductive and 
analytical methods by collecting materials and 
information related to the subject from the 
provisions of the creditor and the debtor. The 
research has reached several findings: The 
jurists agreed that heirs are not obligated or 
demanded to pay off the debts of the deceased if 
they are not left with sufficient assets to fulfil 
those debts. However, if the heirs willingly 
choose to settle these debts from their wealth, 
they have the right to do so. The creditor has the 

 الملخص 
المداينة هي شكل من أشكال المعاملة في حياة الإنسان، 
الحالي،  عصر�  في  ضرورية  الممارسة  هذه  تكون  وقد 

الإشكالية هنا تنشأ عندما لا يتم سداد هذه الديون عند ف
عن  الناس  من  يعرف كثير  ولا  المدين،  أو  الدائن  وفاة 
أخرى  مشاكل  إلى  يؤدي  حتى  والمسؤوليات  الحقوق 

يهدف البحث إلى توضيح أهم   كتأخير في تدبير التركة. 
المدين وفاة  عند  الديون  الحقوق   ،قضا�  حيث  من 

التركة،   في  المنهج   هذا   يعتمدو والمسؤوليات  البحث 
وجمع   ، بتتبع المواد العلميةذلك  و   ،والتحليلي  ،الاستقرائي

من أحكام الدائن والمدين.   ، المعلومات المتعلقة بالموضوع
اتفق   منها:   ،حث إلى مجموعة من النتائجاتوصل البقد  و 

الفقهاء على أن الوارث لا يلُزم ولا يطُالب بقضاء ديون 
ك وفاء، فإن أحب الورثة الوفاء بهذه الديون مورثّه إن لم يتر 
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right to discharge or forfeit his right to free the 
deceased debtor from suspension in the afterlife. 
The scholars have differed regarding the validity 
of paying off the debt of a deceased debtor from 
Zakat. The research was concluded with 
recommendations, the most important is that 
everyone needs to be aware of their rights and 
responsibilities in the inheritance and to plan 
the financial matters, especially regarding 
debts, to protect the rights of others and clear 
their obligations after death. 

Keywords: rights, responsibilities, inheritance, 
heir, creditor. 

الهم، فلهم ذلك بكفالة الدين على الميت. وللدائن و مأ من  
لتحرير نفس الميت المدين   ؛أو إسقاط حقّه   ،حقّ في الإبراء

 ا،في الآخرة. وإذا كان الغارم ميتً   من الحبس عن مقامه
قد و الفقهاء في صحة قضاء دينه من الزكاة.    اختلف قد  ف

ب البحث  من  توصيات،  خُتم  فرد أهمها:  كان   حثّ كل 
التركة  على في  والمسؤوليات  الحقوق  والقيام   ، معرفة 

لحماية حقوق   ؛ خاصة في الديون  ،بتخطيط الأمور المالية
 وبراءة الذمة بعد الوفاة.   ،الآخرين

  
المسؤوليات، التركة، الوارث، الحقوق،  :  ةالكلمات الرئيس

 .الدائن

 
 المقدمة 
التداين  و لسد حوائجهم،    ؛الناس يحتاجون إلى بعضهم بعضافالإنسان كائنا اجتماعيا،    -عزّ وجلّ   -خلق الله

شكل من أشكال المعاملات التي يقوم بها الإنسان في حياته. وفي عصر� الحالي، أصبحت هذه الممارسات 
 ,Nik Mohd Zaim(أغنياء   م أ ، متوسطي الحال م أ ،سواء أكانوا فقراء  ، أفراد المجتمع ضرورية لكثير من 

et al, 2012(  .  قد يعوزه   ،لأن المقتدر على تنمية المال  ؛التداين من أعظم أسباب رواج المعاملاتكما أن
، مالهقد ينضب    أو الزراعة، ولأن المترف  ،أو الصناعة  ،ليظهر مواهبه في التجارة  ؛فيضطر إلى التداين  ؛المال

 .)Ibn ‘Ashur, 1984(  اليالم  هاختل نظام  ،فإذا لم يتداين

 
إن أطوَل آية في و  ، التعامل بالدين، وجعل لكل من المتداينين حقوقا - سبحانه وتعالى - شرع الله

الدَّين آية  الكريم  أيَُّـهَا    كما   ،القرآن  تعالى: {َ�  مُسَمًّى قال الله  أَجَلٍ  إِلىَ  بِدَيْنٍ  تَدَاينَتُمْ  إِذَا  آمَنُوا  الَّذِينَ 
). هذه الآية الكريمة فيها إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات 282} (البقرة/...فاَكْتُـبُوهُ 

ذاته بدليل على أن المال    الكريمة  هذه الآية و   ،)Ibn Kathir, 1419(مؤجّلة أن يكتبوها بالقسط والحق  
ونظام مجتمع،   ،وحياة  ، ودولة  ،ليس مبغوضا عند الله، وعلى أن الإسلام معني باقتصاد الأمة، وأنه دين

ق حفظ الحقوق، وتعاطي فتنظيم التعامل بين الناس، وبيان طر   ؛وفقر، وانعزال عن الحياة  ،وليس دين رهبنة
على الكسب والربح يحث  وتنمية المال، يدل كل ذلك على أن الإسلام دين عمل وجهد وكفاح، و   ،التجارة
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أي لمجموعهم، والمقصود   ،موجه للمؤمنين  في آية الدين  . والخطاب)al-Zuhayly, 1991(من أوجه الحلال  
ق عليه أن يجعل دائنه مطمئن البال الحمن    ه لأن  ؛منه خصوص المتداينين، والأخص بالخطاب هو المدين

 .)Ibn ‘Ashur, 1984(  الذي أقرضه إ�ه   على ماله 
 

كما أن الشارع   ،وعدم التضييق في المطالبة  ،الدائن على السماحة في المعاملة  الإسلام  حثّ لقد  
الإشكالية هنا تنشأ عندما ف ،ورد الحقوق إلى أهلها ، أمر المدين بوجوب المبادرة إلى أداء ما يثبت في ذمته

لا يعرف به كثير و   هناك مسؤولية الوارث وحق الدائن في تركته  لا يتم سداد هذه الديون عند وفاة المدين،
 & Yusuf)  منها تضييع حقوق آخرين والتأخير في تدبير التركة  ،من الناس حتى يؤدي إلى مشاكل أخرى

Ibrahim, 2022)  ، ؤْمِنِ نَـفْسُ  : «-صلى الله عليه وسلم  - ذمة الميت، كما قال رسول اللهى  علسيؤثر  و
ُ
الم

الحديث، أن المؤمن محبوس من خلال هذا  فيظهر  .  )al-Tirmidhi, 1975(عَنْهُ»  يُـقْضَى  حَتىَّ  بِدَينِْهِ  مُعَلَّقَةٌ  
من   هل يقضى ما عليه  :حتى ينظر  ، بنجاة ولا هلاك  أمره موقوف لا حكم له   أن  أو   ، عن مقامه الكريم 

 . (.al-Mubarakfuri, n.d) ؟الدين أم لا
 

 والتركة   تعريف الدين
ينُ واحد الدُّيون، وكل شيء في اللغة من مادة (  "الدَّيْن"  كلمة  د ي ن) وهو مصدر للفعل "دان"، والدَّ

 فهو مدين ومديون   ،دِنْـتُهُ إذا أقرضته  :فيقال  ، )Ibn Sidah, 2000(  ودُيوُنُ   ،غير حاضر دَينٌ، وجمعه أدَْينُُ 
)Ibn Manzur, 1414(،    يْنَ على اللزومواسم الفاعل ومن يعطيه على   ، دَائِنٌ، فيكون الدائن من �خذ الدَّ

 .).al-Fayyumi, n.d(ي  التعد 
 

الذمة يكون بدلا عن مال في  واجب  لمال  اسم  أما معناه في الاصطلاح، فيعرفه الحنفية بأنه: "و 
 " أتلفه أو قرض اقترضه أو مبيع عقد بيعه أو منفعة عقد عليها من بضع امرأة وهو المهر أو استئجار عين

)Ibn al-Hamam, 1970( ، الدين وصف شرعي يظهر أثره في المطالبة"و  ")Molla Husrev, n.d.( ،  
أما و   ،)Ibn Bazizah, 2010("  كل ما خرج عن يد المالك إلى ذمة فاستقر فيهابأنه "   ة وعرّفه المالكي

كل " هو  الدين    ،وعند الحنابلة  ،)al-Bugha, et al, 1992("  الذمةفي  يثبت  ا  بأنه "م  هو قد عرفالشافعية ف
أو أجرة بيت أو دكان، أو قرض، أو صداق، أو عوض خلع ما   الذمة من ثمن مبيع،  -al("  ثبت في 

‘Uthaimin, 1422-1428(.    يشمل كل شيء يثبت في   فمن هذه التعريفات، يمكن القول أن الدين
 . بأحد الأسباب الموجبة لاعتباره مديناالذمة  
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المتروك  ،لغة التركةو  الشيء  الميت،  هي  الرجل  المتروك   هي   ،وتركة  التراث  من  يتركه   Ibn(  ما 

Manzur, 1414(،   الغير بعينه  الميت خاليا عن تعلق حقّ تركه  ما  : "فهي  في الاصطلاح عند الحنفيةأما  و "
)al-Zayla’I, 1314(  ،  موت من التركة حق يقبل التجزي، يثبت لمستحقه بعد  وذهب المالکية إلى أن

 :هيبأن التركة   وقال الشافعية ،  )al-Zarqani, 2002(  أو نكاح   ،بقرابة  ).al-Sawi, n.d(  كان له ذلك 
ودية أخذت من قاتله  ،قذف أو اختصاص أو مال كخمر تخلل بعد موته  كخيار وحدّ   ما يخلفه من حقّ "

عند الحنابلة و ، )al-Bujayrimi, 1950( "وكذا ما وقع بشبكة نصبها في حياته ،لدخولها في ملكه تقديرا
   .)al-Bahuti, 1993(  "التراثالحق المخلف عن الميت، ويقال له  فهي: "

 
 1999) من قانون وصية المسلمين (سلانجور)  2أما تعريف التركة في ماليز� كما ذكر في المادة (

الميت،   تركه  ما  أو أي حق، أو هي جميع  فيهما،  منفعة  أو أي  المنقولة،  المنقولة وغير  الأموال  وتشمل 
مصلحة، أو ملكية، أو مطالبة، أو حق عملي، سواء كان حاضراً أو مستقبليًا أو غير ذلك، له قيمة وفقًا 

ى ير فمن هذا النص،    ،(Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999)  لـلحكم الشرعي
 الباحث بأن تعريف القانون الماليزي للتركة قد وافق رأي الجمهور غير الحنفية.

 
، فقد )Ibn Kathir, 1419(أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدَّين مقدّم على الوصية  

مع أن   ،]al-Nisa’: 12[وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِهاَ أوَْ دَيْنٍ}بَـعْدِ  مِنْ  قدمت الوصية على الدين في قوله تعالى: {
ين ا من جحودها، أما الدَّ ومنعً   ،ا بشأ�اواهتمامً   ، ا على تنفيذهاحثً   ؛الواجب تقديم الدين أولا في الوفاء

،  )al-Zuhayly, 1991(هاهنا للإباحة، ولا تقتضي الترتيب    )أو( أو لم يقدم، ثم إن    ،فمعلوم قوته، قدم
وَصِيَّةٍ بَـعْدِ  مِنْ  الآيةََ: {هَذِهِ  ونَ  ؤُ تَـقْرَ إِنَّكُمْ  أنََّهُ قاَلَ: "  - كرّم الله وجهه  -ودليل تقديم وفاء الدين ما رواه علي 

ُ عَلَيْهِ   -وَإِنَّ رَسُولَ اللهَِّ ]  al-Nisa’: 12[توُصُونَ بِهاَ أوَْ دَيْنٍ} يْنِ قَـبْلَ الوَصِيَّةِ"   - صَلَّى اللهَّ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّ
)al-Tirmidhi, 1975(بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين  ،، والآية ليس فيها صيغة ترتيب، 

واختلف في تعيين ذلك   ، للإباحة، وإنما قدمت لمعنى اقتضى الاهتمام بتقديمها  ؛ وأتي بأو  ،وإنفاذ الوصية
 .)(.al-Mubarakfuri, n.dالمعنى  

 
عدم صحة وصية المديون إن كان الدَّين محيطا بما له؛ لأن الدَّين مقدم على إلى    الحنفية  ذهب و 

وبالواجب وإن كان فرضا، لكنّ حقّ العبد   ،لكونه فرضا، والوصية بغير الواجب تبرعّ  ؛الوصية، والدَّين أهم
 . )al-Zayla’I, 1314( فتكون الوصية به كالتبرع  ؛ وحقّ الشارع من الصلاة وغيره يسقط بالموت  ، مقدّمٌ 
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فإ�ا حق   ؛بخلافها  ،لأنه حق واجب على الميت  ؛الدَّين على الوصية  تقديم   ذهب المالكية إلىو 
والدَّين نفوسهم مطمئنة بأدائه؛ ولأ�ا لم   ،على الورثة من حيث أخذها بغير عوض  ولأن فيها مشقّةً   له؛

حثَّا   ؛]al-Nisa’: 12[{مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهاَ أوَْ دَيْنٍ}    : فيِ قَـوْله تَـعَالىَ فقُدِّمت    ،تكن معهودة عندهم
 .).al-Khurashi, n.d(إخراجها    فيالمسارعة على  و   ، على وجوبها

 
أنّ محلّ تأخير الدَّين عن مؤن التجهيز   : الرافعي في الشرح ما علم منه  ذكر كما  ف  ، وعند الشافعية

كالزكاة الواجبة فيما   ،م، قُدِّ إذا لم يتعلق بعين التركة حقّ. فإن تعلق بعين التركة حقّ بغير حجر في الحياة
فكانت كالمرهونة   ، بل على كلّ حقّ تعلّق بها  ، ولو من غير الجنس، فيقدّم على مؤن التجهيز  ، الموتقبل  

أم   ، سواء أكانت لله تعالى  ، تقضى الديون المتعلقة بذمة الميت من رأس المال  ، بها، وبعد مؤنة التجهيز
أو   ،لكو�ا قربةً   ؛لآدمي أوصى بها أم لا؛ لأ�ا حق واجب عليه، وقُدِّمت الوصية في الآية على الدَّين ذكرا

فقُدِّمت  ؛دائهونفوسهم مطمئنة على أ  ،ومشقتها على الورثة  ،مشابهةً للإرثِ من حيث أخذها بلا عوض
على   ،وغيرها  ،وحج   ، وكفارة  ،كزكاة  ، بعثا على وجوب إخراجها والمسارعة إليه. ويقدم دين الله تعالى  ؛عليه

 .)al-Ramli, 1984(دين الآدمي  
 

م قدّ ا على ما سواه، كما تُ بتكفينه وتجهيزه تقديم  دئبُ   ،فإنه إذا مات الإنسان   ،أما عند الحنابلة
 ؛لأن الدين تستغرقه حاجتهنفقة المفلس على ديون غرمائه. ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله؛  

م دّ ولأن الثلث بقي على حكم ملكه ليصرف في حاجته، فقُ   ؛للآية  ؛كمؤنة تجهيزه. ثم تنفذ وصيته  فقدم
 ,Ibn Qudamah(  للآ�ت الثلاث في سورة النساء  ؛م على الورثةسّ على الميراث كالدين، ثم ما بقي قُ 

1994(. 
 

الفقهاءُ على تقديم التجهيز  قد اتفق  ف  ،فمن هذه الأقوال، نجد أنه إذا لم يكن هناك ديون عينية
من التركة   ةآخر الحقوق المستوفاك  ،لى الورثةععلى الديون، ثم تقديم الديون على الوصية، ثم توزيع ما بقي  

ند اجتماع ديون عينية مع حق عهي  ف  ،بعد تنفيذ جميع الحقوق السابقة. أما نقطة الخلاف بين الفقهاء
 الميت في التجهيز، أيهما أولى في التقديم. 

 
 مسؤولية الوارث عن قضاء ديون مورثه 

فالواجب على الوارث أن يقضي دينه من التركة قبل تنفيذ   ، أن المدين إذا مات وترك مالاً   ا ذكرت سابقً 
وتقسيم ما بقي منها إلى الورثة. ولكن في حالة ما إذا لم يترك الميت تركة، فهل يلزم    ،الوصية من ثلث التركة
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الفقهاء على أن الوارث لا يلزم ولا يطالب بقضاء ديون مورثه إن لم يترك هنا فقد اتفق  و الورثة قضاء دينه؟  
قالوا المالكية  أداءُ ديونه.  يلزمُ   :وفاء، إلا أن  -al-Qadduri, 2006; Ibn Rushd, 1988; al(  الإمامَ 

Nawawi, 1344-1348; al-Muqdisi, 2003 ( 

 
وفاء لا يطالب بدينه في أحكام الدنيا، وإنما يطالب به في أحكام يترك لم الحنفية: "من قد قال و 

كمن مات وعليه صلاة وزكاة وحج لا ينتقل إلى غيره عند� في جميع الأحوال الآخرة فلا ينتقل إلى غيره،  
 .)al-Qadduri, 2006(  وعندهم إذا لم يترك وفاء" 

 
ل المالكية: "فكل من ادَّان في مباح وهو يرى أن ذمته تفي بما ادَّان به فغلبه الدَّين فلم يقدر اوق

عنه من بيت مال المسلمين، أو من سهم الغارمين من على أدائه حتى توفي، فعلى الإمام أن يؤدي ذلك  
 . )Ibn Rushd, 1988(  الصدقات، أو من الصدقات كلها"

 
-al-Nawawi, 1344(  الوارثَ قضاءُ الدين"يلزم  لم  الشافعية: "لو لم يكن للميت تركة  قال  و 

1348(. 
 

أنه  ذهب  و  الميت دينالحنابلة إلى  الورثة وفاؤه  ،إذا كان على  يلزم  يلزمهم وفاؤه في   ،لم  كما لا 
فيقدّم حقه على حقّ الراهن، كذلك   ؛حياته، فإن خلّف تركة تعلق دينه بها بمنزلة المرتهن يتعلق دينه بالرهن

 ، ، فإن أحب الورثة وفاء الدين)al-Muqdisi, 2003(  فتقدّم على الميراث  ؛التركة يتعلق دين الميت بها
-Ibn Qudamah, 1968(  فاء الدين من ماله، فلهم ذلكو استخلاصها و   واوإن أحبكان لهم ذلك،  

1969; al-Muqdisi, 2003 (. 
 

 كفالة الدين عن الميت 
 ,Ibn Manzur(  لغة من كلمة "كفل" بمعنى الضمان هي و   ، وسيلة لحماية روح الميت من التعلق  الكفالة 

فيقال: "والكفيل الضامن، وقد كفل به يكفل بالضم كفالة، وكفل عنه بالمال لغريمه، وأكفله المال   ،)1414
ضمنه إ�ه، وكفله إ�ه بالتخفيف، فكفل هو به من باب نصر ودخل، وكفله إ�ه تكفيلا مثله، وتكفل 

 .)al-Razi, 1999(  بدينه"
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 م كلمة "الكفالة" ومنهماستخد  من  منهم فقد اختلف الفقهاء في التسمية، ف ، أما في الاصطلاح 
: "ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، وقيل في بأ�الکفالة  اعرّف الحنفية  قد  و   ، م كلمة "الضمان"استخد   من

 . )al-Kasani, 1986(  أو "التزام المطالبة بما على الأصيل"  )al-Babaruti, 1970(  الدين"
 

 ، هذه الأشياء الأربعة كلها بمعنى واحد  ، والضمان  ، والزعامة ، والكفالة ، المالکية بأن الحمالةقال و 
ن عليه لمن له واحد، وهي: "التزام مكلف غير سفيه دينا على ذمة غيره، أو التزام طلبه مَ   ءأي بمنزلة شي
الصيغة"  ، بما يدل عليه أيضا: "  ، ).al-Kishnawi, n.d(  أي من  -al(  شغل ذمة أخرى بالحق" وقيل 

Qadhi, 2004(. 
 

إحضار من هو عليه أو : "التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو  بأنهتعريف الشافعية للضمان  كان  و 
 والقبالة  ، والحمالة  ، والضمان   ، ولا فرق بين الكفالة  ، ).Zakariyya al-Ansari, n.d(  عين مضمونة" 

)Ibn al-Simnani, 1984( . 
 

-al( هو "ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق" ف  ، أما تعريف الحنابلة للضمان و 

Mardawi, 1955(،   غير أن   ، واحد عنى  بمجميعها  و والصبير،    ،والحميل  ، وكذلك الكفيل  ، الضمينوالزعيم
العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال، والحميل في الد�ت، والكفيل في النفوس، والزعيم في الأمور 

 .)al-Mawardi, 1999(  العظام، والصبير في الجميع
 

 كالآتي:   ،والمعقول  ، والإجماع  ،والسنة  ،ثبتت مشروعية الكفالة في القرآن لقد  
، ]Yusuf; 72[قال الله تعالى: {قاَلُوا نَـفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بهِِ حمِْلُ بعَِيرٍ وَأََ� بهِِ زَعِيمٌ} .1
إنما يكون في الحقوق التي تجوز النيابة فيها؛ وأما كل حق لا يقوم فيه أحد عن أحد   ،"وأ� به زعيم"  :قولهف

وإن كان ذلك   ، هذا دليل على مشروعية الضمان و   ،)Ibn al-‘Arabi, 2003(  فلا كفالة فيه  ، كالحدود
-al(  إذا لم �ت في شرعنا ما يدل على نسخه   ، في شرع من قبلنا، إلا أن شرع من قبلنا يعتبر شرعا لنا

Halil, 2001(. 
ُ عَنْهُ   - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوعَِ  .2 إِذْ   -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - قاَلَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبيِِّ   - رَضِيَ اللهَّ

هَا، فَـقَالَ: « ئًا؟»، قاَلُوا: لاَ، تَـرَكَ فَـهَلْ دَيْنٌ؟»، قاَلُوا: لاَ، قاَلَ: «عَلَيْهِ هَلْ أُتيَِ بجَِنَازةٍَ، فَـقَالُوا: صَلِّ عَلَيـْ شَيـْ
هَا، قاَلَ: « ، صَلِّ عَلَيـْ دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَـعَمْ، عَلَيْهِ  هَلْ  فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثمَُّ أُتيَِ بجَِنَازةٍَ أُخْرَى، فَـقَالُوا: َ� رَسُولَ اللهَِّ

هَا، قاَلَ: تَـرَكَ  فَـهَلْ  قاَلَ: « هَا، ثمَُّ أُتيَِ بِالثَّالثِةَِ، فَـقَالُوا: صَلِّ عَلَيـْ ئًا؟»، قاَلُوا: ثَلاَثةََ دََ�نِيرَ، فَصَلَّى عَلَيـْ «هَلْ   شَيـْ
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ئًا؟»، قاَلُوا: لاَ، قاَلَ: «فَـهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قاَلُوا: ثَلاَثةَُ دََ�نِيرَ، قاَلَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِ  كُمْ»، قاَلَ تَـرَكَ شَيـْ
هذا الحديث فيه من ، ف)al-Bukhari, 1996(  أبَوُ قَـتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ َ� رَسُولَ اللهَِّ وَعَلَيَّ دَيْـنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ 

سواء خلَّف الميت وفاء أم لم يخُلَِّف، وذلك   ، الفِقه أنّ ضمان الدَّين عن الميت إذا كان ذلك معلوماً يبرُْئه
النبي وسلم  - أن  عليه  الله  عليه  -صلى  الصلاة  من  امتنع  عليه   ؛إنما  الذي  بالدَّين  ذِمَّته  -al(  لارتهان 

Khattabi, 1988( . 
رَسُولَ اللهَِّ  .3 قاَلَ: سمَِعْتُ  الْبَاهِلِيّ  أمَُامَةَ  أَبيِ  وَسَلَّمَ   - عَن  عَلَيْهِ  غَارمٌِ، الزَّعِيمُ  يَـقُولُ: «  - صَلَّى اللهُ 

يْنُ مَقْضِيٌّ»  هو من التزم ضمان ما في ذمة الغير من و   ،الزعيم أي: الضامن، و ).Ibn Majah, n.d(  وَالدَّ
أي:   ، الأموال، وغارم أي: ضامن لما التزم ضمانه من الغرم؛ وهو أداء ما التزمه من المال، والدين مقضي

ولا رخصة   ،واجب قضاؤه عند محله لا هوادة فيهو سواء أداه الضامن أو الأصيل؛    ،واجب أداؤه لصاحبه
 . )al-Harari, 2018(  في تأخيره عن محله

 ,Ibn ‘Abidin, 1966; Ibn Qudamah(  أجمع علماء الأمة الإسلامية على جواز الكفالة  .4

1968-1969(. 
إليها، ودفع الضرر عن المدين، كما أ�ا نوع من التعاون على لقد شُرعت الكفالة لحاجة الناس   .5

ورد في محاسن الكفالة أ�ا قد  لذا تكون الكفالة بالنية الحسنة طاعة يثاب عليها فاعلها، و   ؛ البر والتقوى
تفرج كرب الدائن الخائف على ماله، والمدين الخائف على نفسه من مشقة الدين، والسبب في مشروعيتها 

 .)Ibn al-Hamam, 1970(  دفع الحاجة والضرر عن الطرفين
 

 ما يوجبه عقد الكفالة في ذمة الكفيل على ثلاثة أقوال:اختلف الفقهاء في
والدَّين   ،طالَب اثنان دون انشغال ذمته بالدَّين، فالم  القول الأول: إن عقد الكفالة يوجِب مطالبة الكفيل

المختار و .  ": "لا يثبت الدين في ذمة الكفيلا و ثابت في ذمة الأصيل، وهذا ما ذهب إليه الحنفية حيث قال
لأن اعتباره في الذمتين وإن أمكن شرعا لا يجب الحكم بوقوع كل "  ؛أنه في مجرد المطالبة لا الدينعندهم  

ممكن إلا بموجب، ولا موجب؛ لأن التوثق يحصل بالمطالبة وهو لا يستلزم، ولا بد من ثبوت اعتبار الدين 
 . )Ibn al-Hamam, 1970(  " في الذمة كالوكيل بالشراء يطالب بالثمن وهو في ذمة الموكل

 
لأن الضامن "القول الثاني: ليس لصاحب الحق مطالبة الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنه؛  

إليها إلا عند تعذر الأصولفرع، والمضمون عنه أصل، وقاعدة   الفروع والأبدال لا يصار   ،الشريعة أن 
وحفظ للحق، فهي جارية مجرى   ، هل  قي؛ وأن الكفالة توث"والصوم في كفارة اليمين  ، كالتراب في الطهارة

الرهن، والرهن لا يستوفى منه إلا مع تعذر الاستيفاء من الراهن، فكذا الضمين؛ وأن الضامن في الأصل لم 
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والهلاك،    كما لم يوضع لنقله، وإنما وضع ليحفظ صاحب الحق حقه من التـّوَى   ،يوضع لتعدد محل الحق
ويكون له محل يرجع إليه عند تعذر الاستيفاء من محله الأصلي. وهذا القول هو رواية ابن القاسم عن 

 . )Malik, 1994; Ibn Qayyim, 1423(  مالك 
 

إلى القول بأن الالتزام بالكفالة يوجب التزاما في ذمة الأصيل   ،والحنابلة  ،القول الثالث: ذهب الشافعية 
فللمضمون له أن   ،قال الشافعية: إذا ضمن رجل عن رجل حقاف  مع ثبوت المطالبة لكليهما.  ،والكفيل

وللمضمون له مطالبة   ،لا ينتقل من ذمة المضمون عنه إلا بالأداءو   ،�خذ أيهما شاء. فالضمان وثيقة المال
وأما ادعاؤهم استحالة ثبوت   ، ن معاءافيبر   ؛حتى يقضي حقه من أحدهما   ؛من الضامن والمضمون عنه  كلٍّ 

لأن معنى ثبوت الدين في الذمة إنما هو استحقاق المطالبة به، وليس يمتنع أن   ؛الدين في ذمتين، فغلط
 غصبه منه غاصب يكون الحق الواحد يستحق المطالبة به لشخصين، ألا ترى أن من غصب شيئا، ثم 
 كذلك في الضمان  ؟آخر، واستهلكه كان للمالك مطالبة كل واحد منهما به، ولم يكن ذلك مستحيلا

)al-Mawardi, 1999(.  أن المضمون عنه لا   بمعنى   ، لا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن  ،وعند الحنابلة
يبرأ بنفس الضمان، كما يبرأ المحيل بنفس الحوالة قبل القبض، بل يثبت الحق في ذمة الضامن، مع بقائه في 

مطالبة من شاء منهما في الحياة وبعد الموت. ويجوز تعلق الدين   هنا  ذمة المضمون عنه، ولصاحب الحق
لا يشبه الرهن؛ لأنه مال لكنه  الواحد بمحلين على سبيل الاستيثاق، كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن.  

الدين، ليقضي منه أو من غيره الحق، وليس بذي ذمة يطالَ   من عليه  Ibn(  ب، إنما يطالب من عليه 

Qudamah, 1968-1969( . 
 

 : قوليناختلف الفقهاء في صحتها على  فقد  أو الذي لم يترك وفاء،    ،أما في مسألة كفالة دين الميت المفلس
-al(  عدم صحة كفالة دين الميت، وهذا قول أبي حنيفة خلافا مع صاحبيه وباقي الفقهاء  :القول الأول

Sarakhsi, 1993; al-Zayla’I, 1314; al-Qadduri, 2006(:وأدلته ، 
 
هذا الحديث يحتمل قيل بأن و  ،)al-Bukhari, 1996( حديث أبي قتادة السابق في كفالة الميت  .1

أن يكون ابتداء كفالة، ويحتمل أن يكون أخبر عن كفالة تقدمت الموت، واللفظ لفظ الخبر، وإذا احتمل 
 .)al-Qadduri, 2006(  أحد الوجهين لم يصح الاحتجاج به مع الاحتمال 

أو عين، وليس ههنا عين مال يتعلق الدين بها، والذمة   ، أن الدين لا يثبت إلا في محل، إما في ذمة .2
 .)al-Qadduri, 2006(  لأن الذمة عبارة عن التزام الشيء، والموت ينافي الالتزام ؛قد بطلت بالموت
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كما يقال وجب عليه الصلاة ويراد   ،الدين هو الفعل حقيقة، يقال وجب عليه الدين أي أداؤه .3
في حق أحكام   ،لم يكن له مال  م أ  ، كان له مالأ سواء    ، فسقط  ؛ به الأداء، والأداء لا يتصور من الميت

ليصح تحقيق معنى الكفالة، وهو ضم   ؛الدنيا، وصحة الكفالة تقتضي قيام الدين في حق أحكام الدنيا
 ؛فلا يمكن إيجابها على الكفيل تبعا  ؛الذمة إلى الذمة في حق وجوب المطالبة، والمطالبة ساقطة عن الأصيل

 . )al-Zayla’I, 1314( إذ لا يضم الموجود إلى المعدوم
كان إقرارا منه بأنه كان   ويزم ما على الأصيل وما رُ الكفالة أمر بين الكفيل والأصيل؛ لأنه الت .4

فحاصله أنه حكاية حال، فلا يمكن الاحتجاج   ؛ كفيلا عنه قبل الموت، ويحتمل أن يكون وعدا منه لا كفالة
 . )al-Zayla’I, 1314(  به
 

الثاني إليه صاحبا أبي حنيفة  :القول  ما ذهب  الميت، وهذا  على  الكفالة   ، والشافعية  ،والمالكية  ،صحة 
 ، وأدلتهم:)Ibn Juzayy al-Kalbi, n.d.; al-Syafi’I, 1983; al-Mardawi, 1955(  والحنابلة

"وعليّ خبار بما مضى، فقوله:  هو صريح في الإنشاء لا يحتمل الإ   فإنما   ، حديث أبي قتادة السابق .1
فإن هذه الواو للاستئناف، وليس قبلها ما يصح أن يعطف ما  ؛أو صريح فيه ،دينه" كالصريح في الالتزام

صلى اللهَّ عليه  -لقال له النبي  ،الحكم  لو اختلففبعدها عليه، كما لو قال: صلِّ عليه وأ� ألتزم ما عليه.  
بعد موته؟ ولا سيما فإن الظاهر منه الإنشاء، وأدنى الأحوال أن   م: هل ضمنت ذلك في حياته أ -وسلم

فكيف يقرهّ على قول محُتملٍ   ،والآخر صحيحًا  ،يحتملهما على السواء، فإن كان أحدهما باطلاً في الشرع
. وتأويل الحديث بصرفه عن ظاهره لا )Ibn Qayyim, 1423( ؟ولم يستفصله عن مراده به ، لحق وباطل

 .)Ibn Abi al-Izz, 2003(  لعدم الحاجة إلى صرفه عن مدلوله  ؛يصح
 ، إن ذمة الميت وإن خَربَِتْ بتعذر مطالبته، لم تخرب من جهة بقاء الحق فيها، فإنه لو خربت ذمته .2

 ،لبطل الضمان بموته؛ فإن الضامن فرعه، وقد خربت ذمة الأصل، فلما اسْتُدِيمَْ الضمانُ ولم يبطل بالموت 
 .)Ibn Qayyim, 1423(  لنافاه استدامَةً   ،علم أن الضمان لا ينافي الموت؛ فإنه لو �فاه ابتداء

لأنه يضاف إليه، يقال: أداء   ؛غيره  - الذي هو الأداء  -ن الدين ليس هو الفعل نفسه، بل الفعل إ .3
فهو   ؛ بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات، وهذا أولى  قرِّ لمضاف غير المضاف إليه، وقد ف ـُالدين، وا

 .)Ibn Abi al-Izz, 2003(  نظير الدين المؤجل، بل هو دين مؤجل، والكفالة بالدين المؤجل صحيحة
أو انفساخ سبب الوجوب،   ،أو الإبراء  ،ن الدين واجب عليه في حياته، وهو لا يسقط إلا بالإيفاءإ .4

، ولو لم صحّ   ،فلم يسقط، ولهذا يبقى في حق حكم الآخرة، ولو تبرع به إنسان  ؛ ولم يوجد شيء من ذلك
 . )al-Zayla’I, 1314(  لما جاز للطالب أخذه من المتبرع، وكذا يبقى إذا كان به كفيل   ؛يكن عليه دين
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  ،ن القياس يقتضي صحة الضمان وإن لم يخلِّف وفاءً، فإنَّ مَنْ صح ضمان دينه إذا خلَّف وفاءً إ .5
صح ضمان دينه ميتًا، فالميت   ،كالحي، وأيضًا فمن صح ضمان دينه حيًا  ،صح ضمانه وإن لم يكن له مال
 Ibn(  وتخليصه من ارتهانه بالدين  ،لحاجته إلى تبريد جلده ببراءة ذمته  ؛أحْوَجُ إلى ضمان دينه من الحي

Qayyim, 1423( . 
 

 حق الدائن للإبراء على المدين
فالإبراء في اللغة   ،الإبراء  وهوعن مقامه في الآخرة،    الحبسلتحرير نفس الميت المدين من    سبيل آخر هناك  

 ، ، والتخلي من الدَّين)Ibn Manzur, 1414(   والتباعد   ،والتنزه  ، بمعنى التخلص  ،ئ"أو "برِ   ، من كلمة "برأ"
لم يكن للفقهاء   ، الاصطلاحوفي  ،  ).Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, n.d(  والتهمة  ،والعيب

تصورات واضحة لكل مذهب في تحديد حقيقته   دو جو بالرغم من  قديما تعريف محدّد لمصطلح الإبراء،  
باو   ،  عندهم معنى ذلك  تمليكا في  أو  التمليك،  معنى  إسقاطاً في  أو  تمليكًا،  أو  إسقاطاً،  الإبراء  عتبار 

 الإسقاط، والاختلاف في الاعتبار يؤدي إلى اختلاف الحكم.
 

 ,al-Sarakhsi, 1993; al-Haskafi(  وتمليك من وجه  ، إسقاط من وجه  وه  ،فالحنفية في تصورهم للإبراء

 ، حيث قالوا: "الإبراء عن الدين، وإن كان إسقاطا، ولكن فيه معنى التمليك، ولهذا يرتد برد المديون" )2002
)al-Sarakhsi, 1993(  اختصارا، فإسقاط الحق عن القصاص عفو، . وقالوا: "ميزت الإسقاطات بأسماء

 . )al-Haskafi, 2002(   وعمّا في الذمة إبراء، وعن البضع طلاق، وعن الرق عتق"
 

وذهب المالكية إلى أن الإبراء تمليك في معنى الهبة، فذكروا "أنه اختلف في الإبراء فقيل: إنه نقل للملك 
الهبة قبيل  من  الأول  ،فيكون  فعلى  للحق،  إسقاط  إنه  وقيل  الراجح،  الثاني   ، وهو  دون  لقبول   ،يحتاج 

-al(  فإ�ما من قبيل الإسقاط، ولا تحتاج المرأة والعبد فيهما لقبول العصمة والحرية"  ،والعتق  ، كالطلاق

Sawi, n.d.(. 
 

فهو متضمن للمعنيين، فورد أن الإبراء   ؛أن الإبراء يدور بين الإسقاط والتمليكا إلى  و ذهبف  ،أما الشافعية
وذهب الحنابلة إلى أن الإبراء  .)al-Shirbini, 1994, al-Ramli, 1984(  إسقاط ما في الذمة أو تمليكه

 حق، وليس بتمليك كتمليك الأعيان ولهذا لا يفتقر إلى قبول" إسقاط  جاء في المغني: "الإبراء  قد  إسقاط، ف
)Ibn Qudamah, 1968-1969(. 
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ظهر أن علاقة الإبراء بالإسقاط هي عموم وخصوص مطلق، فالإسقاط أعمّ من ي  ،التعريفاتفمن هذه  
وليس كل إسقاط   ،أخصّ من الإسقاط، فكل إبراء إسقاط  وهالإبراء نوع من أنواع الإسقاط، و و الإبراء،  

 .إبراءً 
 
 منها: و تدلّ على فكرة الإبراء عن الحقوق المالية،    ،والسنة النبوية  ،هناك بعض الأدلة من القرآن الكريم و 

قُوا خَيرٌْ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَـعْلَمُ  .1 -al[ونَ} قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظِرةٌَ إِلىَ مَيْسَرةٍَ وَأَنْ تَصَدَّ

Baqarah: 280[  .التصدق بالدين جعل  الإبراء من الدين صدقة، و   تعالى   سمى الله  الكريمة  في هذه الآيةف
 . )al-Jassas, 1994(  من إنظاره به  االذي على المعسر خير 

فُوا قال الله تعالى: {فنَِصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَـعْفُونَ أوَْ يَـعْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَـعْ  .2
 ,al-Jassas(   الإبراء من المالفأطلق اسم العفو في هذه الآية على  ،  ]al-Baqarah: 237[أقَـْرَبُ للِتـَّقْوَى}

1994(. 
هَنِيئًا    قال الله .3 فَكُلُوهُ  نَـفْسًا  مِنْهُ  شَيْءٍ  عَنْ  لَكُمْ  طِبنَْ  فإَِنْ  نحِْلَةً  صَدُقاَتِهِنَّ  النِّسَاءَ  تعالى: {وَآتوُا 

: فإن طبن قبل أن تؤتوهن صدقاتهن نحلة، وذلك هو الإبراء، فمن دلالة الآية الكريمة،  ]al-Nisa’: 4[مَريِئًا}
 .)Ilkiya al-Harasi, 1405(  ن البراءة قد وقعت بنفس الهبةفإ  ،دينا له عليه   إنسا� من وهب  ف

: إِنيِّ مُعْسِرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ قَـتَادَةَ، أَنَّ أبََا قَـتَادَةَ طلََبَ غَريمِاً لَهُ، فَـتـَوَارَى عَنْهُ ثمَُّ وَجَدَهُ، فَـقَالَ  .4
؟ قاَلَ: فإَِنيِّ سمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ  ؟ قاَلَ: آللهَِّ يُـنْجِيَهُ أَنْ  سَرَّهُ  مَنْ  يَـقُولُ: «  - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - فَـقَالَ: آللهَِّ

والوضع في هذا الحديث   . )Muslim, 1955(   اللهُ مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، فَـلْيُـنـَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أوَْ يَضَعْ عَنْهُ» 
 . ).Ibn al-Jawzy, n.d(  هإِسْقَاط بعض الدّين أوَ كُلّ بمعنى 

 حَدْرَدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبرَنيَِ عَبْدُ اللهَِّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبرَهَُ، أنََّهُ تَـقَاضَى ابْنَ أَبيِ  .5
عَهَا   -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -دَيْـنًا كَانَ لهَُ عَلَيْهِ، فيِ عَهْدِ رَسُولِ اللهَِّ  سْجِدِ، فاَرْتَـفَعَتْ أَصْوَاتُهمَُا حَتىَّ سمَِ

َ
فيِ الم

إلِيَْهِمَا، حَتىَّ   - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَهُوَ فيِ بَـيْتٍ، فَخَرجََ رَسُولُ اللهَِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -رَسُولُ اللهَِّ 
، فأََشَارَ كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتهِِ، فَـنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ: فَـقَالَ «َ� كَعْبُ» ، فَـقَالَ: لبَـَّيْكَ َ� رَسُولَ اللهَِّ

، فَـقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  قمُْ : «-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -بيَِدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ، فَـقَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَـعَلْتُ َ� رَسُولَ اللهَِّ
الاستدلال بهذا الحديث على جواز تقاضي الغريم لغريمه في قع  و فقد  .  )al-Bukhari, 1996(  فاَقْضِهِ»
فالإبراء اقتصاره من حقه على   . )Ibn Rejab, 1996(  لطلب حقه   ؛وملازمته له  ،ومطالبته بدينه  ، المسجد 
 ,al-Shirbini(  والإسقاط  ، كالوضع   ،ونحوهما  ،والحط  ،ويصح بلفظ الإبراء  ، ويسمى صلح الحطيطة  ،بعضه

n.d.(. 
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 حق الغارم الميت من الزكاة
أصل صحيح يدل على ملازمة وملازة، فمن   ،والميم  ،والراء  ، الغينف  ، معنى الغارم لغة من كلمة "غرم"اشتُق  

 دين ، والغرم: الدين. ورجل غارم: عليه  )Ibn Faris, 1979(  للزومه وإلحاحه  ؛ سمي غريما  ،ذلك، الغريم 
)Ibn Manzur, 1414(من لزمه "  بأنهالحنفية    هعرف، فتعريفاتة  عد  للفقهاء فيهف  ،. أما الغارم اصطلاحا

،  ) al-Zayla’I, 1314(  دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه" 
"من ادّان في غير سفه ولا فساد ولا يجد وفاء، أو معهم أموال لا تفي ديو�م فيعطون   بأنه المالكية    هفوعر 

وقال الشافعية: ،  )al-Qurafi, 1994(  من الزكاة قضاء ديو�م، وإن لم تكن لهم أموال فهم فقراء غارمون"
"الغارمون وهم أرباب الديون يعني من لزمتهم الديون، وهي ثلاثة أضرب: دين لزمه لمصلحة نفسه، ودين 

 ,Zakariyya al-Ansari(  لزمه لضمان لا لتسكين فتنة، ودين لزمه لتسكينها وهو إصلاح ذات البين" 

n.d.(  ،الحنابلة لنفسه وأعسر"  ،أما عند  تدين  أو  الناس،  بين  تدين للإصلاح   ibn(  فالغارم "هو من 

Duyan, 1989(. 
 

للزكاة مصارف عَلَيـْهَا ل الله  و ق  كما جاءت في  ،إن  وَالْعَامِلِينَ  وَالْمَسَاكِينِ  للِْفُقَراَءِ  الصَّدَقاَتُ  اَ  تعالى:{إِنمَّ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ}وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُهمُْ وَفيِ الرّقِاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفيِ سَبِيلِ اللهَِّ وَابِْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِنْ اللهَِّ   ُ -al[ وَاللهَّ

Tawbah: 60[  ،من   ؛بصرفها إليهم  تعالى   فمن هذه الآية عُلم أن الغارمين من مصارف الزكاة التي أمر الله
أو ضمن   ،: من تحمل حمالةمنهاأقسام    على  لتبرئة ذمتهم عن الديون، أما الغارمون فهم  ؛ باب المساعدة

 ,Ibn Kathir( مفهؤلاء يدفع إليه ،أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب ،دينا فلزمه فأجحف بماله 

1419(  . 
 

  :قولينم من الزكاة إذا كان ميتًا على  في صحة قضاء دين الغار   او اختلف  الفقهاء   إلا أن 
إلى عدم صحة قضاء دين الميت   ،والحنابلة  ،والشافعية  ، وقول عند المالكية  ،القول الأول: ذهب الحنفية

 ,al-Zayla’I, 1314; Ibn Bashir, 2007; al-‘Umrani, 2000; Ibn Qudamah(  الغارم من الزكاة 

 ، وأدلتهم:)1968-1969
 

هَا    قال الله تعالى:  .1 اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُهمُْ وَفيِ الرّقِاَبِ  {إِنمَّ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} قالوا بأن هذه ، ]al-Tawbah: 60[وَالْغَارمِِينَ وَفيِ سَبِيلِ اللهَِّ وَابِْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِنْ اللهَِّ وَاللهَّ

 .)Ibn Bashir, 2007(  الآية تحمل على الحي لا على الميت
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فيوفى دينه  ،لوجوب وفائه من بيت المال عندهم ؛ الميت من الزكاة في قول المالكيةلا يقضى دين  .2
 .)al-Dusuqi, 2004(  منها

-al(   المزكي يحتاج أن يملك المعطى؛ لأنه يشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى، ولا يمكن هاهنا .3

Zayla’I, 1314; al-‘Umrani, 2000; al-Mardawi, 1955(. 
فلا يناسب حاله الوفاء عنه،   ، أن الحي محتاج إلى وفاء دينه، والميت إن كان عصى به أو بتأخيره .4

والتخفيف   ،ولا حاجة له، والزكاة إنما تعطى لمحتاج، بخلاف الأداء عنه لبراءة ذمته   ، فهو غير مطالب به
 .)al-Damiri, 2004(  عنه في الآخرة

 Ibn(  صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم   ، إلى غريمه  فعلا يمكن الدفع إليه، وإن دُ   الغارم الميت  .5

Qudamah, 1968-1969( . 
 

ذهبوا إلى القول بصحة صرف   ، فقدورواية عند الحنابلة  ،ووجه عند الشافعية  ،المالكيةعند  القول الثاني:  
 Ibn Bashir, 2007; al-‘Umrani, 2000; Ibn(  الزكاة لمن مات غارما وليس عنده ما يقضى منه 

Qudamah, 1968-1969(:وأدلتهم ، 
هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُهمُْ وَفيِ الرّقِاَبِ    قال الله تعالى:  .1 اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ {إِنمَّ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ}    ُ وَاللهَّ فَريِضَةً مِنْ اللهَِّ  السَّبِيلِ  وَابِْنِ  سَبِيلِ اللهَِّ  وَفيِ   ؛، فيجوز]al-Tawbah: 60[وَالْغَارمِِينَ 
 .)al-Nawawi, 1344-1347; al-‘Umrani, 2000(  لم يفرّق بين الحي والميتف  ،لعموم الآية

 ;al-Nawawi, 1344-1347(  بقضاء دينه كالحي، فجاز له قضاء دينه من الزكاةيصح التبرع   .2

al-‘Umrani, 2000(. 
-al(  بخلاف دين الحيّ  ،دين الميت أحقّ من دين الحيّ في أخذه من الزكاة؛ لأنه لا يرجى قضاؤه  .3

Dusuqi, 2004(. 
يشترط تمليكه على هذا، وهذا أن الله تعالى قال:{والغارمين} ولم يقل: "وللغارمين"، فالغارم لا   .4

ولغيره لوارثه  يملك  وأن  عنه،  الوفاء  دينه  ،يجوز  ليستوفي  يعطى  لا  الدين  عليه  الذي   Ibn(  ولكن 

Taimiyyah, 1987; al-Mardawi. 1955(. 
 ,Ibn Qudamah(  ه. قال: إن كانت على أهله فنعمأهلُ   ىأن الميت لا يكون غارما، فإنما يعط .5

1968-1969(. 
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للغارم الميت   ىإذا كان يعط   ،هو القول بعدم قضاء دين الميت الغارم من الزكاة  ، القول المعتمد في ماليز�ن  إ
الغارمين   لفظ  أما إذا طلب الوارث أو الكفيل مقدارا من الزكاة لقضاء ديون الميت، فله ذلك؛ لأن  ،نفسه

 .)Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 2016( يشمل مَن تدين لمصلحة غيره
      

 الخلاصة 
 : ما �تيفيمن خلال هذه الدراسة   النتائج التي توصل إليها الباحثأهم  تتمثل  

 فإن أحب   ، ثه إن لم يترك وفاءقضاء ديون مورّ بطالب  يُ   لزم ولايُ   الفقهاء على أن الوارث لااتفق   .1
 بكفالة الدين على الميت.   ذلك  م، فلهممن ماله  بهذه الديون  وفاء ال  الورثة

 لتحرير نفس الميت المدين من الحبس عن مقامه في الآخرة.   ؛للدائن حقّ في الإبراء أو إسقاط حقّه .2
الفقهاء في صحة قضاء دينه من الزكاة، ولكن يجوز للوارث أو قد اختلف  ف  ، اميتً   الغارم   إذا كان .3

 الكفيل أن يطلب مقدارا من الزكاة لقضاء ديون الميت؛ لأن لفظ الغارمين يشمل من تديّن لمصلحة غيره. 
 

  التوصيات:
والقيام بتخطيط الأمور المالية خاصة في   ، تركةالسؤوليات في  المقوق و على معرفة الح  فرد كل    يوصي الباحث

 لعمل على نشر الوعي ، وكذلك اوبراءة الذمة بعد الوفاة  ،والتشجيع على حماية حقوق الآخرين  ، الديون 
أو من   ،والمحاضرات التوعوية  ،واللقاءات العلمية  ،بإقامة الندوات  ،لديون با  المتعلقة  سائلالم  حول  المجتمع في  

 ؛ السلبية قدر المستطاع  ون جتناب الوقوع في الديمع النصيحة با  ،وخطب الجمعة  ،وسائل الإعلام خلال  
أن يرحل عن هذه الدنيا  لأحسن والأحرى بالإنسان  فا   ، لتبرئة الأنفس من الآثار السلبية في الدنيا والآخرة

 فيما بينها،  ز�دة التعاون  الجهات التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالتركة   على، و دينال   قد خلت ذمته من و 
 ؛ ذه العملياتلهمراقبة  ل لجان  وتشكي  ،كتنسيق العمليات  ،التركةالمسائل المتعلقة بديون    تحليلالمساهمة في و 

 .وإعطاء الحقوق لأصحابها   ، حرصا على إبراء ذمم العباد
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 الملاحظة: 
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